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318675 ‐ هل يجوز لشخص أن يوص بعدم حصول ورثته عل شء من نصيبه من إرث والده ليون

لأخيه ؟

السؤال

بعد زواج دام لست وثلاثين عاما، عملت فيها الزوجة، وأنفقت عل بيتها وزوجها وأبنائها الخمس، مساهمةً ف بناء بيت

الأسرة، والتعليم الجامع للأبناء، وتزويج الذكر منهم، لا سيما خلال سنواتٍ من توقف الزوج عن العمل، قام الزوج بتطليقها

لسببٍ لا يعلمه إلا اله، حت الزوج نفسه يقول: أمر السماء!!، وبناء عل ما سبق، لن ترث الأم طليقها إن وافته المنية قبلها، من

،ه تعالعند ال منذ ما يقرب الأربعين عاما، واحتسبته ه جانبٍ آخر، قام أحد إخوة هذه الأم بأكل إرثها من والدها المتوف

وآثرت ألا تثير الضغينة بينها وبين أخيها بعد محاولاتٍ عدة لإحقاق الحق كانت كلها قد باءت بالفشل، بعد حين، صارح ابن

وابنة من الخمس الأم بأنهما سيرفعان قضيةً عل خالهما لاسترداد إرثها من جدهما، بعد وفاة الأم طبعا . السؤال: هل يجوز

لهذه المرأة شرعا أن توص بعدم حصول أي من ورثتها عل إرثها من والدها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كانت المرأة قد تنازلت عن حقها واحتسبته عند اله، كما هو الظاهر من السؤال : فقد خرج عن ملها، وليس لها‐ ولا

وةً ايطع طعنْ يا لجرل لحي   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع نابو ،رمع نلورثتها‐ أن تطالب به؛ لحديث اب

.يححص نسح دِيثذَا حرواه أبو داود (3539)، والترمذي (2132) وقال: "ه  لَدَهو طعا ييمدَ فالالْو ا، ايهف جِعرةً فَيبه بهي

ولعلها أرادت بالوصية منع أبنائها من المطالبة، لن الأول هنا أن تتب تنازلا صريحا، أو هبة رسمية، منعا للنزاع بعد وفاتها.

ثانيا:

أما إذا لم تتنازل عن حقها، وإنما ستت عن المطالبة فقط، فملها باق.

وف هذه الحالة: فإذا أوصت بعدم أخذ ورثتها شيئا من إرثها من والدها الذي استول عليه أخوها، فهو كما لو أوصت لأخيها

بميراثها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/318675/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/318675/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87


2 / 2

وإذا كان أخوها لا يرثها، كما هو ظاهر السؤال، فهذه وصية صحيحة، لنها مقيدة بثلث المال.

فإذا ماتت المرأة : نُظر ف تركتها، فإن كان نصيبها من ميراث والدها يساوي ثلث تركتها ، أو أقل، فهذا النصيب كله يون

لأخيها.

وإذا زاد عل ثلث تركتها، فلأخيها ما يساوي الثلث، ويتوقف الزائد عل إذن ورثتها، فإن لم يأذنوا، فهو حق ورثتها ولهم

مقاضاة خالهم لأخذه.

والأصل ف ذلك: ما روى البخاري (5659)، ومسلم (1628) عن عائشَةَ بِنْتِ سعدٍ : " انَّ اباها قَال : تَشَيت بِمةَ شَوا شَدِيدًا

،الم َبِثُلُث وصدَةً، فَااحنَةً واب كْ اتْرا لَم ّناو ،اكُ متْرا ّنا :هال ِا نَبي فَقُلْت ، نودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناءفَج ،

:ن؟ِ قَالا الثُّلُثَيكُ لَهتْرابِالثُّلُثِ، و وصفَا لا  ، قُلْت   :؟ قَالفصّكُ النتْرافِ، وصّبِالن وصفَا :لا ، قُلْت   :كُ الثُّلُث؟َ فَقَالتْراو

.  يرثك الثُّلُث؛ والثُّلُث

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوص له، لا بقليل ولا بثير؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم: ( إن اله قد أعط لل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ، ولأن الوصية للوارث تؤدي إل أن يأخذ من المال أكثر مما

فرض اله له ، وهذا تعدٍ لحدود اله ، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم لسعد رض اله عنه :

( الثلث والثلث كثير ).

قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه اله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا .

وفيه نظر ، والصواب أنها حرام ، لن من جهة التنفيذ تتوقف عل إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا، لا ابتداء عطية " انته من

"الشرح الممتع" (11/ 139).

واله أعلم.


